
الـدين العـام المصري يُثقـل كاهـل الحكومـة
والأفراد

, أبريل  | كتبه أحمد فارس

كثر من ثلث نفقاتها أي ما يعادل خصصت الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل / أ
 مليـار جنيـه لخدمـة الـديون، وذلـك بعـد أن ارتفعـت نسـبة الـدين العـام لتصـل إلى % مـن
النــاتج المحلــي الإجمــالي في نهايــة عــام ، بحســب البنــك المركــزي المصري، متخطيًــا بذلــك النــاتج

المحلي الإجمالي والحدود الآمنة عند % وفقًا لصندوق النقد.

يعد ارتفاع حجم الدين العام من المؤشرات الاقتصادية السلبية، لأنه يدفع الحكومات إلى طبع أموال
جديدة “البنكنوت”، وبالتالي ارتفاع مستوى التضخم وعزوف المستثمرين، وبالتبعية ارتفاع معدل

البطالة وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين.

يمثــل الــدين العــام مصــدرًا مــن مصــادر الإيــرادات العامــة، تلجــأ إليــه الدولــة لتمويــل نفقاتهــا العامــة،
عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى لا سيما من الضرائب، فتقترض إما من الأفراد أو هيئات محلية
أو دولية أو دول أجنبية، من خلال ط أذون وسندات خزانة أو سندات دولية أو الاقتراض المباشر.

الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، يؤدي إلى تضاعف أعباء خدمة الدين عامًا بعد
عام، وهو ما يعد نفقات إضافية في الموازنة، ومع سوء إدراة الدين يزداد عجز

الموازنة أيضًا، وبذلك يستمر الدين العام في الزيادة من خلال حلقة خبيثة
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مفرغة لا تبقي ولا تذر

مـــن بـــديهيات الاقـــتراض العـــام، أن يكـــون اســـتخدام القـــرض في مجـــالات ذات جـــدوى اقتصاديـــة
واجتماعية لكي تكون لديه القدرة على تحقيق تدفقات نقدية تمكن من المقدرة على سداده، مثل أي
فرد يقترض فإنه يستثمر القرض في مشروع يدر عليه ربحًا يمكنّه من تحقيق أرباح، فضلاً عن سداد
ــا في القــروض المصريــة، الــتي تتســم ســياسة الحكومــة فيهــا مســتحقات القــرض، وهــذا مــا نــراه غائبً

بالاقتراض من أجل ترقيع القروض، في ظل إصابتها بالحول التنموي وغياب الأولويات.

يؤثر الاقتراض خاصة الداخلي منه على الاستثمار، حيث إن طروحات الحكومة من أذون وسندات،
تزاحم القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم من المصارف والبنوك، التي تفضل الاستثمار
في أدوات الدين الحكومي لانعدام الخطورة بها وارتفاع معدل عائدها، ولهذا الأمر تبعات أسوأ تأثيرًا،
حيث إن الحكومة ترد دين البنوك من خلال طبع نقود جديدة  “البنكنوت”، تضخ في السوق أمولاً

يادة أسعار كل السلع والخدمات، ما يسمى بـ “التضخم”. لا يقابلها إنتاج حقيقي، وبالتالي ز

. كل مواطن وافد لم يبلغ من العمر يومًا واحدًا محملاً بدين بقيمة
ألف جنيه

الاقـتراض لتمويـل عجـز الموازنـة، يـؤدي إلى تضـاعف أعبـاء خدمـة الـدين عامًـا بعـد عـام، وهـو مـا يعـد
نفقات إضافية في الموازنة، ومع سوء إدراة الدين يزداد عجز الموازنة أيضًا، وبذلك يستمر الدين العام
يادة مخصصات خدمة الدين تحرم في الزيادة من خلال حلقة خبيثة مفرغة لا تبقي ولا تذر، كما أن ز
المواطنين من التمتع بحقوقهم تجاه الدولة، وهذا ما نراه جليًا في واقعنا الحالي، فالخدمات الصحية

متدهورة والتعليمية منتهية الصلاحية وقس على ذلك.

الاستدانة تعدٍ سافر على حقوق الأجيال اللاحقة، إن كل مواطن وافد لم يبلغ من العمر يومًا واحدًا
يـادة في ظـل اقـتراض الحكومـة الـذي محملاً بـدين بقيمـة . ألـف جنيـه، وهـو مبلـغ قابـل للز

ية يمتد نفعها للأجيال المقبلة. يغلب عليه سد عجز الموازنة وليست إقامة مشروعات استثمار

عنــدما يتحــول الاقــتراض إلى غايــة للحكومــة ولا ســيما الخــارجي، يمثــل صــورة مــن صــور الاســتعباد
للمواطن المصري في الداخل، واستعباد للوطن كافة بما فيه من ثروات وسيادة للخا، كما يفتح

الباب على مصراعيه لجدولة الديون بفائدة مغالى فيها، والوقوع في فخ الإفلاس.

في ظــل الإفــراط في الاقــتراض، ومــع افــترض بقــاء الوضــع الاقتصــادي المــتردي، مــن انخفــاض المــوارد
يــة وتمــدد العســكر الاقتصــادي ومزاحمتهــم القطــاع الخــاص الــذي أصــابه الانكمــاش والتــأثير الدولار
السلبي لذلك على الإنتاج والبطالة، فإن النتيجة الطبيعية الاقتراض بفائدة مبالغ فيها لانخفاض
التصنيف الائتماني، والمقرضين جاهزين لتوريط مصر كما حدث في عهد  إسماعيل، ووقتها لن يكون

أمام الحكومة سوى التوقف عن الدفع وإعلان إفلاس مصر.



إن علاج هذه الأزمة يستلزم وجود إرادة سياسية وطنية وإدارة رشيدة تغلق
أبواب الفساد، والاعتراف بأزمة الدين العام، وصدماتها المالية المتوقعة، ووضع

أهداف واضحة لإدارة الدين

إن أزمة الدين العام المصري يعكسها تزايد الدين من سنة إلى أخرى، والخلل التنموي في استخدام
القــروض في مشروعــات باهظــة التكــاليف قليلــة العائــد، واســتمرار عجــز الموازنــة العامــة، وازديــاد أعبــاء
خدمة الدين العام، والاقتراض بسعر فائدة مرتفع، واستمرار الحكومة في الاقتراض لسداد القروض
السابقة وأعبائها دون أن يكون لديها تصور واضح عن كيفية الخروج من هذه الحلقة الخبيثة، بل

أصبح تسابقها في الحصول على ديون غاية ومنهاجًا.

إن علاج هـــذه الأزمـــة يســـتلزم وجـــود إرادة سياســـية وطنيـــة وإدارة رشيـــدة تغلـــق أبـــواب الفســـاد،
والاعتراف بأزمة الدين العام، وصدماتها المالية المتوقعة، ووضع أهداف واضحة لإدارة الدين، وتقدير
حجم المخاطر في ضوء اعتبارات التكلفة، ووضع حدود للتوسع في الاقتراض، وعلاج هيكلي للاقتصاد
المصري بتعـديل بنيتـه الاقتصاديـة نحـو الاهتمـام بالصـناعات التحويليـة، وتفعيـل المشروعـات الصـغيرة
يــادة الصــادرات، بمــا يخفــف العجــز المزمــن في الموازنــة العامــة والمتوســطة، والإحلال محــل الــواردات وز

وميزان المدفوعات.

بالاضافــة إلى تشجيــع التعــاون الاقتصــادي مــع الــدول الأخــرى لا ســيما الــدول الإفريقيــة بمــا ينمــي
الصادرات ويصب في ميزان المدفوعات، والاستفادة قدر الإمكان من التكتلات الاقتصادية التي تنتمي
لهــا مصر، وتطــبيق نظــام الــدفع الثنــائي مــع الــدول العربيــة والاسلاميــة والإفريقيــة مــن أجــل خفــض
الاعتمــاد علــى العملات الأجنبيــة، وتعــديل وتطــوير المنظومــة الضريبيــة للحــد مــن التهــرب الضريــبي،
وتطبيق موازنة برامج الأداء لترشيد ومراقبة النفقات العامة، هذا ما يجب أن يكون غاية الحكومة

ومنهاجها.
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